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  ملاحظات

ويعني إيراد أحد هذه الرموز. تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام       •
  .الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة

 المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقـة عـرض مادتـه،ليس في التسميات    •
يتضمن التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بـشأن المركـز  ما

إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منـها، أو بـشأن  القانوني لأي بلد أو   
  .حدودها  تعيين تخومها أو

المنشور أو إعادة طبعها مـن دون اسـتئذان،يمكن اقتباس المادة الواردة في هذا  •
كما ينبغي موافاة أمانة. ولكن المرجو التنويه بذلك، مع الإشارة إلى رقم الوثيقة        

  .الأونكتاد بنسخة من المنشور الذي يتضمن النص المقتبس أو المعاد طبعه

٢٠١٢العرض العام الوارد هنا سيصدر أيضاً كجزء من تقرير التجارة والتنميـة،             •
)UNCTAD/TDR/2012 رقم المبيع ،A.12.II.D.6(.  
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  عرض عام
لم يكن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية التي بدأت                

على إحياء  اً  ، قادر ٢٠٠٨سبتمبر  /في أيلول الذي حدث   الانهيار  من   و ٢٠٠٧  في أواخر عام  
لتقدم لخاصة بصورة  داعمة الأوضاعتلك كانت و. العقد السابقشهدها  التي النمو أوضاع

، خاصـة في بعـض    عنـها الزخم الناتجساعد الاقتصادي والاجتماعي في العالم النامي، و   
 احتواء أسوأ   بمجردنتعاش في الاقتصاد العالمي     تنشيط الا على  اً،   حجم الأكبرالبلدان النامية   

 تراجـع مخاطر عادت  و، الزخمذلك الآن  تفقد البلدانأن تلكغير .  الأزمةانطوت عليه ما  
  . من جديدتزدادالاقتصاد العالمي 

 العودة إلى نمط النمو الطبيعي،      نع البلدان المتقدمة  في عجز المشكلة الحالية   وتتمثل    
 الخطورة، وهي احتمالات انتشار ذلك نفس القدر منتتسم بمشكلة اً  هناك أيضوإن كانت

التي  ة المالي اتهاقطاعو،   في البلدان النامية   نتعاشهشاشة الا وسط  و. تلك البلدان العجز خارج   
 ةسياسات الاقتصاد الكلي الخجول   مع   و ،)والتي لم تتراجع عن ممارساتها     (الإصلاح لم يصلها 

 صعوبة  تلك البلدان  ستجدأتي بنتائج عكسية في أسوأ الأحوال،       التي ت في أحسن الأحوال و   
  . الاقتصاد العالميدينامية نمو، ناهيك عن هانمو مواصلة ديناميةفي 

 في   التي تطرأ  لأحداثشديد التأثر با   يءبطالنتعاش  يظل الا في الولايات المتحدة،    و  
 ركـود   حافةأوروبا ككل على    وتقف  . ا المالية مأنظمتهللتشابك القوي بين    اً  أوروبا نظر 

في كلتا الحـالتين،    و. ةيددسنوات ع ل حالة التراجع عضاء في   الأ بعض   غرقعميق، بعد أن    
إلى جنب مع دعوات    اً  ، جنب الراهنةلتغلب على الأزمة    ا محاولات    على يهيمن التقشف المالي  

ذلـك فـرض    العملي، يعني  الواقعفي  و.  أسواق العمل فيها    على "المرونة"زيد من لإضفاء الم 
 من المرجح غير أنه. هائلة في بعض الحالاتبصورة خفض الأجور بل و الأجور، القيود على

مـن    هذه السياسات من إضعاف ديناميات النمو وزيادة البطالة بدلاً        تزيد   أن   بدرجة أكبر 
 سياسات الإصـلاح  منكما تبين وفي الوقت نفسه،   و. تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل    

اً ستعمل أيـض  فإنها   الماضية،   الثلاثينفي البلدان النامية على مدى السنوات       المماثلة  الهيكلي  
 من الـسمات الـضارة  ، الذي أصبح سمة  الدخل في ازدياد التفاوتلى تعزيز الاتجاه نحو ع
  .القطاع المالي يحركها  التيلعولمةل ةواضحال
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 العامة، مـع    اتلسياساعادة توجيه   لإ أساسية    عملية هناك حاجة إلى  فولذلك،    
ك والاسـتثمار في  لاستهلالاً مستقراً يتطلب توسعسالاعتراف بأن النمو السليم والشامل    

لسكان القادرين على العمل وتوقعات للدخل مواتية ل توقعات إلىاً استنادالقدرة الإنتاجية 
إعادة التفكير في المبـادئ الـتي   ذلك ويتطلب .  الحرة  الأعمال أصحابطلب ايجابية من    

 ترتيبـات مؤسـسية     ، كما يتطلب وضع    الاقتصادية الوطنية  ات السياس رسميقوم عليها   
  .داعمةولية د

ا مالعولمة والتغير التكنولوجي وتفاعله    أسفرتفي حين   فعلى وجه الخصوص،    و  
توزيع الكلي الواضحة على الا السلبية آثارهمفإن وخاسرين على حد سواء،   رابحين عن
ما يجري تبنيـه مـن سياسـات        في سياق   لابد وأن تُفهم    لدخل في العديد من البلدان      ل

وقد تسببت تلك السياسات    . سوق العمل سياسات  الية و الاقتصاد الكلي والسياسات الم   
وفي الأجور عن نمـو الإنتاجيـة،   في تخلف ، وواستمرارها في الارتفاعفي ارتفاع البطالة    

لا العولمـة   و. المائة الأعلى من سلم الـدخل     في   ١   شريحة ال ل الريعية نحو    و الدخ توجيه
ن التحول الكبير في توزيع الدخل      هذا النوع م  اً  التحسينات التكنولوجية تتطلب حتم     ولا

تحـسين مـستوى    وسائل  ويحرم الفقراء والطبقة المتوسطة من      اً  الذي يحابي الأغنياء جد   
سياسات وطنية ودولية أكثر ملاءمة تأخذ تباع افإن  على العكس من ذلك، بل. معيشتهم

 الهيكلـي   لتكوين رأس المـال والـتغير     بالنسبة  في الاعتبار الأهمية الحاسمة للطلب الكلي       
لق فرص العمل، وضمان الدرجة المطلوبة      بخ أن يعجل  يمكن    هو الذي  وديناميات النمو، 

  .من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
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  متفاوت وهش: عالميالنتعاش لاا
، ٢٠٠٩من منتصف عام اً  المالية والاقتصادية العالمية، بدءالأزمةالانتعاش من كان   

 في بعض المناطق النامية، فقـد       قوة دفعه استعاد  قد   النمو   لئن كان و. اًوهشاً  متفاوتاً  انتعاش
 القطاع  فيتقليص المديونية   استمرار  ، مع   البلدان المتقدمة في معظم   اً  كان ذلك النمو متقطع   

في حين راحت    ، بين الأسر   ازدياد البلبلة  إلىالذي يؤدي   الخاص، وارتفاع معدلات البطالة     
علـى  اع القـرار    نصولم يكن   . بشكل متسرع يزانياتها   م لتوحيدالحكومات تسعى جاهدة    

فكرة واضحة عن كيفية يملكون ، عشرينالعالمي، بما في ذلك على مستوى مجموعة ال      الصعيد  
 وعـن كيفيـة   ،يم على الاقتصاد العـالمي  يخي  ذ اليقين ال  لانعدامكثيف  الضباب  الاختراق  

   .إلى مسار نمو أكثر استدامة  وتقودها"رفع كل القواربت"الوصول إلى موجة المد التي 
، ٢٠١١ عـام    أواخـر  في   بدرجة كـبيرة   الاقتصاد العالمي    وقد أصاب الضعف    
نمـو  لومن المتوقـع    . ٢٠١٢ في النصف الأول من عام       التراجعمخاطر  من  زيد   الم وظهرت

اً  مزيـد  أن يشهد ،  ٢٠١١ي كان قد تباطأ بالفعل في عام        ذالناتج المحلي الإجمالي العالمي، ال    
  . في المائة٢,٥ نحو إلىليصل ، ٢٠١٢لتباطؤ في عام من ا

نمو الناتج المحلي الإجمـالي في الولايـات المتحـدة          لاً  رغم التحسن المتواضع جد   و  
 ككـل    النمـو  الاقتصادات المتقدمة فليس من المرجح أن تنمو       ، في اليابان  والتحسن الأفضل 

 الاتحـاد   تعـم  الركود التي     حالة ب بسب ،٢٠١٢ في المائة في عام      ١ عن  بنسبة تزيد قليلاً   إلا
ويتركز هذا الركود في منطقة اليورو حيث فشلت السلطات حـتى الآن في             . اًالأوروبي حالي 

أعباء الـديون  ما يرتبط بذلك من الداخلي و على الصعيد    التوازن   للافتقار إلى  حل مقنع    طرح
 النمـو   إلىالعـودة   ص  فرنق  تخلتقشف من دون قيد أو شرط       المختارة ل سياسة  فال. في المنطقة 

  .لأوضاع الاقتصادية في أوروباازيد من تدهور الم لا يمكن استبعاد بل إنه. الاقتصادي المستدام

النمو في الاقتصادات   هما ما يدفع    الطلب المحلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية       
  يةانتقالتي تمر بمرحلة النامية وال
نمو يُتوقع أن يظل     ،نتعاششعال شرارة الا  لإفي حين لا تزال الدول المتقدمة تكافح        و  

 ـاً  نموالتي تمر بمرحلة انتقالية     والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية        ، في  نـسبياً اً  مرتفع
قد نجحت في    معظم البلدان النامية     فإنفي الواقع،   و.  في المائة على التوالي    ٤ و  في المائة  ٥ حدود

 سياسـات توسـعية     تـبني إلى حد كـبير إلى      ذلك  يرجع  و . نتيجة للأزمة  ه فقدت مااستعادة  
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اد في فائض   الحنخفاض  الا الصين استيعاب     بمقدور على سبيل المثال، كان   ف. الطلبب يتعلق فيما
 ومن  الإجمالي، هاتوقعات نمو ل فحسب ضئيل خفض   من دون أن تضطر إلا إلى      الجاري   احسابه
،  هي المثال المعاكس اللافت للنظر     لمانياأوكانت  . لنمو الحقيقي للأجور  فرض قيود على ا   دون  

  . الذي يتوفر لها تجنب الركود الاقتصادي على الرغم من الفائض الضخم منمكنحيث لم تت
 من  لكثيرفي الأداء المتفوق    اً  حاسماً   الاستهلاك الخاص والأجور دور     نمو لعبكما    

 في أمريكـا    بصورة معتدلة الي  نمو الناتج المحلي الإجم   تباطؤ  على الرغم من    ف. البلدان النامية 
 في المائـة في     ٣,٥ في حـدود     يظـل من المتوقع أن     نهإفاللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،     

 ارتفاع الأجور يتواصل بفضل هذا النمو من الطلب المحلي القوي، الذي        وينبع  . ٢٠١٢  عام
 البيئة الخارجية  لتدهورتتصدىالعديد من البلدان ف.  للقطاع الخاص  وتوفير القروض الحقيقية  

لتقلبات الدورية، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام واتخاذ موقـف           معاكسة ل  سياسات   اتباعب
اً  الذي أصبح ممكن   العامةسياسة  حيز ال ستفيد من   ت ت تلك البلدان  وكان. اً تكيف نقدي أكثر 

قات رؤوس  بفضل ارتفاع الإيرادات العامة والسياسات المالية النشطة، بما في ذلك إدارة تدف           
انخفـض  بينمـا   معدلات الاستثمار في الارتفاع،     أخذت  ونتيجة لذلك،   . الأموال الأجنبية 

  . عقودعلى مدىمعدل البطالة إلى أدنى مستوى له 
 معدلات النمو في أفريقيا، وذلك بسبب استمرار التوسـع في أفريقيـا             وارتفعت  

اعات ترلا انتهاء أفريقيا بعد    جنوب الصحراء الكبرى، والانتعاش الاقتصادي في بلدان شمال       
 قد أفادت الموازنـات   لسلع الأولية   لاً   المرتفعة نسبي  الأسعار كما أن . ٢٠١١داخلية عام   ال

كـذلك، فـإن   . لتحفيـز المـالي  ل تدابير   تبني من   ة بلدان عديد  ومكنتالخارجية والمالية،   
  .لي والنمودعم الإنفاق المحقد الموارد الطبيعية في الاستثمار في البنية التحتية و

، اًاقتصادياً   تباطؤ فإنها تشهد مع ذلك   اً،  زال المنطقة الأسرع نمو   ترغم أن آسيا لا     و  
 إلى أقل ٢٠١١ في المائة في عام ٦,٨نمو الناتج المحلي الإجمالي أن ينخفض من      ل حيث يُتوقع 

 والهند   الصين من بينها  - العديد من البلدان    وقد أضير   . ٢٠١٢ في المائة في عام      ٦من    قليلاً
 تشديد السياسة النقدية    ومن جراء  ،البلدان المتقدمة  من جراء ضعف الطلب من       - وتركيا  

 للحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم وأسـعار        ٢٠١١ في عام    ه تلك البلدان  ي طبقت ذال
مـن  تلـك البلـدان    خففت فقد المعاكسة في الاقتصاد الدولي،  للتأثيراتاً  نظرو. الأصول

.  تدابير معاكسة للتقلبـات الدوريـة      اكثير منه طبق ال ، و  منذ ذلك الحين   النقديةشروطها  
الخارجي الطلب  ل الأسر والتحول من     ودخفي   التوسع المستمر    إلىويستند النمو في المنطقة     

   .لاستثمارامستويات ارتفاع  كما يعتمد علىإلى الطلب المحلي، 
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 ٤ على   يربوعدل نمو   بمنتقالية  الاقتصادات التي تمر بمرحلة ا    تحتفظ  من المتوقع أن    و  
ويستند .  لدينامية أعضاء رابطة الدول المستقلةويُعزى ذلك بأكمله . ٢٠١٢في المائة في عام     

 المتحققـة مـن   كاسـب   الم الذي تدعمه  الطلب المحلي القوي،     إلىرابطة  بلدان ال النمو في   
ا على جانب العرض    تحويلات العاملين في الخارج، بينم    قوة  أو  /معدلات التبادل التجاري و   

  . هاماًدوراًاً لعب انتعاش القطاع الزراعي أيض

   التوسع في التجارة العالميةتباطؤ
 عاد إلى التبـاطؤ   ،  ٢٠١٠ في عام    ةقوبتعش التوسع في التجارة الدولية      أن ان بعد    

 في  بدرجـة أكـبر   ، ومـن المـرجح أن يتباطـأ         ٢٠١١ في المائة فقط في عام       ٥,٥ ليبلغ
تعـد    لم -  وخاصة في منطقة اليورو      -   النمو عظم الاقتصادات المتقدمة  في م و. ٢٠١٢  عام
 في النصف الأول مـن      وإن كانت قد تنامت   م التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة،        احجأ

في اً   التجارة أكثر دينامية نسبي    وكانت.  إلى حد ما في اليابان والولايات المتحدة       ٢٠١٢  عام
 في  ٧- ٦قد تباطأ بشكل كبير حتى في هذه البلدان إلى حوالي            نموها   غير أن البلدان النامية،   

لسلع الأساسية، التي   ل ةصدرالبلدان الم الاستثناءات هي بعض    كانت  و. ٢٠١١المائة في عام    
المتحققة من   بسبب المكاسب     في المائة  ١٠    تتجاوز ال  عدلاتبم زيادة وارداتها    بمقدورهاكان  
 من أسعار السلع الأساسـية الـتي    البلدانادت هذه   استفو. معدلات التبادل التجاري  وراء  
ن هذه  غير أ . ٢٠١٢ والنصف الأول من عام      ٢٠١١ مرتفعة بالمعايير التاريخية في عام       ظلت

 هابلغتالتي   ةذروال بعد   للهبوط  ميلاً أظهرت وقد الشديدة،تقلبات  لل عرضةالأسعار لا تزال    
   .٢٠١١خلال الأشهر الأولى من عام 

    مخاطر تراجع كبيرة يواجهاد العالميانتعاش الاقتص
 الانتعـاش الاقتـصادي     التي تواجه  العقبات الرئيسية    البلدان المتقدمة وتتركز في     

الولايات المتحـدة، الـتي     فإن  بين هذه الدول،    ومن  . حميدةبصورة  العالمي وإعادة التوازن    
 العجز الخارجي   الحساب الجاري حتى الآن، شهدت تراجع     في   تعاني من أكبر عجز      تزال  لا

لحـوظ  المتقلص  ال بسبب   ٢٠٠٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام          ٣لها إلى حوالي    
ن نمـو  كـا ، في حـين  ثابتاً الجاري اومنذ ذلك الحين، ظل العجز في حسابه  . وارداتالفي  

 المالي   أن التقشف  يتمثل في   مقبلاًاً  كبيراً  خطرفإن  وعلاوة على ذلك،    . اًالطلب المحلي بطيئ  
بـل إن ثمـة     . ة كبير بدرجةنق النمو   يخ مطلع العام المقبل أن      بحلولفرط يمكن   لم وا المتسرع
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.  اعتماد أوروبا المتزايد علـى الـصادرات       تتمثل في لانتعاش العالمي   لمشكلة أكبر بالنسبة    
فإن  حتى الآن، و. عما كان عليه قبل الأزمة       قليلاً إلا اليوم   لم يقل لمانيا  لأفائض الخارجي   فال

 غـير أن  . اأوروبأنحاء  في بقية   غالبيتها   ،عجزحالات   هقابلتمن الفائض الألماني    اً  يربكاً  جانب
 البلـدان معظـم   سعي  الواردات، ومع   من   من مستويات الدخل و    تقلص المستمرةالأزمة  

 وجود فائض   إلى الخارجي للاتحاد الأوروبي قد يتجه       فإن الوضع تها التنافسية،   التحسين قدر 
مـن  طريقها للخروج من الأزمة     بأسرها تحاول أن تشق     المنطقة  فإن  ،   الأمر في واقع و. كبير

، بوجـه عـام  على نمو الاقتصاد العالمي  ثقيلاًاً عبئيشكل   أن   لذلكويمكن  . لتصديرخلال ا 
  .التوقعات بالنسبة لكثير من البلدان الناميةمن فاقم ي  أنو

، "أزمة الديون الـسيادية   "لى أنها   ع الأزمة في أوروبا على نطاق واسع        ويُشار إلى   
 ،المالية العامة بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمـة الماليـة العالميـة           أوضاع  تدهورت  حيث  

 هي  ةالعامغير أن أوضاع المالية     . في عدد من البلدان   بدرجة كبيرة   ارتفعت أسعار الفائدة    و
 مثل  ،قتصادات المتقدمة  عليه في غيرها من الا     هي في معظم بلدان منطقة اليورو مما        حدةأقل  

 اعائدات سنداته انخفاض  اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي شهدت مع ذلك          
 إنمـا  البلدان المتقدمة المالية العامة في فإن تفاقم أوضاع  اً،  وعموم. تاريخياًإلى أدنى مستوياتها    

قائيـة، وإلى عمليـات إنقـاذ       الاستقرار التل تثبيت   عوامل   تأثيريرجع في المقام الأول إلى      
 ما  كان لهذه العمليات  ن  وإ،  ٢٠٠٨في أواخر عام    التي تلقتها   صدمة  اللمؤسسات المالية بعد    ا

أصبحت الكلمة العليـا     ،٢٠١٠منذ عام   غير أنه   .  آنذاك طورة الوضع لخاً  نظراً  يبررها تمام 
 الوضـع   ضبط  سرعة وإلى من الحوافز المالية     " خروج ةاستراتيجي"الرامية إلى تبني     للدعوات

 في جميع أنحـاء منطقـة       "القاعدة الذهبية "هو  ونتيجة لذلك، أصبح التقشف المالي      . المالي
خاصة في الـدول الأعـضاء في       بصفة   شديد الصرامة  مالي   أسفر عن انكماش  اليورو، مما   

بل ،  فحسبنتائج عكسيةلن يقتصر على إحداث هذا التدبير يثبت أن   وقد  . جنوب أوروبا 
   .أيضاًعلى بقية العالم اً وخيمو ،ليورولاً تأثيره مميت نقد يكو

لأزمـة في   من أعراض ا  اً  عرض العجز المالي في أوروبا ليس سوى        فازدياد حالات   
 في  فالأسباب الأساسـية للاختلافـات الهائلـة      . لها وليس السبب الجذري     ،منطقة اليورو 

واسعة الفروق  القدي الأوروبي هي    معدلات الفائدة طويلة الأجل في الاتحاد الاقتصادي والن       
 في التجارة الإقليمية بـين      متراكمةالأسعار وما يتصل بها من اختلالات كبيرة        ولأجور  في ا 

اً لم يعد متاح  نفس اللحظة التي     في   في التراكم بدأت هذه الاختلالات    وقد  . الدول الأعضاء 
 اتتغـيير إدخال   لا وهي أ - هذه الاختلالات   مثل  أهم وسيلة للتعامل مع     اللجوء إلى    فيها
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السياسة المالية في العديد من الحظر الإيديولوجي المفروض على تدابير مع و. في سعر الصرف
أدوات الـسياسة النقديـة القائمـة،       مع ما هو واضح من عدم كفاية         و ،البلدان الرئيسية 
  .ات العامةالسياسعلى صعيد دوات غير تقليدية لأ الآن حاجة أصبحت هناك

  لنمولة استراتيجيعن  ت الهيكلية ليست بديلاًالإصلاحا
والنامية والاقتصادات التي تمر   البلدان المتقدمة دور السياسة المالية في     فإن   عام،   وبوجه  

الحيز ف. لاقتصاد الكلي دينامي ل بمرحلة انتقالية على حد سواء يحتاج إلى إعادة تقييم من منظور            
العامة من خيارات السياسات    متضافرة  عتمد على مجموعة    ي تابعاًاً  إلى حد كبير متغير   يُعد  المالي  

 تحقـق   الـتي  ،يمكن لسياسات الاقتصاد الكلـي    على وجه التحديد،    و. والقدرات المؤسسية 
أن تسهم في تأمين     ، أسعار الفائدة   وتحافظ على انخفاض   الاستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي     

 ـلـيس    الحيز المالي    ومن الواضح أن  . دين العام الالقدرة على تحمل     وتحقيق   الحيز المالي  اً موزع
 الطلب المحلي ونمو النـاتج المحلـي      غير أن إبطاء  ،   قليميالإعالمي أو   على المستوى ال  بالتساوي  

من و. للمساعدة في تعزيز المالية العامة    اً  عملياً  خيارفي أي وقت من الأوقات      الإجمالي لم يكن    
أن تـستخدم البلـدان     اد العالمي وبالنسبة لآفاق البلدان النامية        بالنسبة للاقتص  الحاسمةالأهمية  
اً اسـتخدام لها  المالي المتاح   الحيز  ائض في الحساب الجاري،     و ذات الف  البلدان، ولا سيما    الهامة
  . لاستعادة النمو ودعم إعادة التوازن في الحساب الجاريبصورة منهجيةاً حكيم

المتمثلة في  المشكلة  تلكنتعاش الاقتصاد العالمي لاومما يزيد من الاحتمالات الكئيبة     
آمالهم يعقدون  ، ولا سيما في أوروبا،      البلدان المتقدمة  السياسات في    أن صناع  يبدو الآن    هأن

 مجرد تلك الإصلاحات ما تكوناً جداً كثيرغير أنه   . "الإصلاحات الهيكلية "مرة أخرى على    
القـدرة علـى     وإضعاففيض الأجور،    بما في ذلك تخ    ، لتحرير سوق العمل   صيغة مهذبة 

والمنطق .  الأجور في مختلف القطاعات والشركات     واتساع الفوارق بين   الجماعي،   التفاوض
 لأنـه يقـوم علـى       ،معيبهو منطق    للإصلاح الهيكلي    الذي تستند إليه مثل هذه الخطط     

مل وتحديد   لأسواق الع  الاقتصادي الكلي بحتة ويتجاهل البعد    ال الاقتصاد الجزئي اعتبارات  
في الوضع  اً  كون خطير أن ي  الإصلاحاتعلى هذا النوع من     التركيز  ويمكن لتثبيت   . الأجور
وعلاوة على ذلـك،  . لطلب الخاصلعدلات البطالة وتراجع لم ارتفاع   بما يشهده من   الراهن

المتضررة بلدان  عاتق ال  فقط على    التكيف تلقي بأعباء   تي إعادة التوازن ال   فإن تباين عمليات  
 أن هو أمر من المحـتم  الأوروبي الهامش في ،في الحساب الجارياً  التي تعاني عجز  ،الأزمة من

  . بدرجة أكبريقوض النمو في المنطقة
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  ة العالميإدارة الشؤونصلاحات في الإعادة تنشيط الحاجة لإ
 يلاقتصادا لتعزيز التنسيق    ٢٠٠٨  عام ، التي أنشئت في   مجموعة العشرين عملية  إن    
أي تقدم نحـو    تلك العملية    فلم تحقق . هازخمقد فقدت   العالمي،  على الصعيد   الي  الكلي والم 

 ـالم الاختلالات في أسـعار الـصرف        استمرارإصلاح النظام النقدي الدولي، رغم        ةدفوع
في و. حل بعد  مسألة أخرى لم تُ     هو صلاح المالي الدولي  كما أن الإ  . المضاربة على العملات  ب

فـإن  اً،   لوضع النظام المالي الدولي على أساس أكثر أمان        طةخحين دفعت الأزمة للنظر في      
  .يتسم بالتجزؤ والترددزال ي لا بمثل هذه الخطة السياسات صناعاهتمام 

بعدم الـسماح  القائلة نصيحة وال - قد مرت  السانحة  ويبدو الآن أن لحظة الفرصة        
 وعمليات الإنقاذ قـد     الأزمة المالية ف. صاغيةاً   لم تجد آذان   "تذهب سدى أن  زمة خطيرة   لأ"

ولا تزال  . ة كبير بدرجةالسياسي  ثقله  أدت إلى تركيز أكبر في القطاع المالي، الذي استعاد          
 ـ   ، على المدى الطويل   الإنتاجية ة الأجل، وليس مكاسب    القصير المكاسب ذي  هي المبدأ ال

 أن  مناً  امتم تهديد حقيقي    وثمة. نا هذا يومإلى  لسلوك الجماعي في القطاع المالي، حتى       اوجه  ي
، الهيئات التنظيميـة  تفادي في أخرى مرة المريبةتنجح المؤسسات المالية والأنشطة المصرفية 

  .في الآونة الأخيرة الفضائح المصرفية فيبشكل واضح هو ما تجلى و
اً، ، حتى لو كان مبرر     النمو  الديون المصرفية في الاقتصادات المتقدمة     أما التخلص من    

 تخفيض الـديون بطريقـة      فما لم يحدث  . سلبية على البلدان النامية   اً  آثار يترك هو الأخر  قد  ف
 نتيجـة   على موازنـات المـصارف     ةفاجئالم الضغوط   تهافرضوإنما كنتيجة   تدريجية ومنظمة،   

في هـذا   و.  على الإقراض  رف الدولية ا المص قدرةعلى  اً  ؤثر أيض فإنه قد ي  ديدة،  الجلصدمات  ل
مبادرة عالمية جديدة   الأمر  تطلب  وقد ي اً،   مصدر قلق خاص   ةرلتجالتوفر التمويل   يمثل  الصدد،  
  . الخارجيةاتالائتمانفي أزمة دوث نتيجة لحاً لا تتأثر البلدان النامية سلبأ لضمان

  سمة من سمات العقود الثلاثة الماضية: لو في الدخازدياد التفاوت
إضفاء  الأجور و  علىالذي يقترن بفرض القيود     التقشف المالي،   لا يقتصر الأمر على أن        

المزيـد مـن   اً  يخلق أيضبل إنهإلى انكماش الاقتصاد، فحسب  أسواق العمل، يؤدي     علىالمرونة  
 ذلك على التماسـك الاجتمـاعي       الذي يستتبعه التهديد  وقد أصبح   .  في توزيع الدخل   التفاوت
من ديثة بأي حال    الحظاهرة  بال ليس   التفاوت ازدياد   غير أن . بالفعل في العديد من البلدان    اً  واضح
 الماضـية، حـتى     ثلاثين، بل كان السمة الغالبة للاقتصاد العالمي على مدى السنوات ال          الأحوال

  .وقف على ما يبدو في بعض البلدان النامية منذ بداية الألفية الجديدةقد تكان هذا الاتجاه  وإن
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 ظلـت ر،  بين الأرباح والأجـو   اً   نسبي المستقردخل  البعد فترة طويلة من توزيع      و  
 البلدان المتقدمـة   في معظم    ١٩٨٠منذ حوالي عام    تنخفض   الأجور في إجمالي الدخل      حصة
جانب كبير  حدث  اً،   الأكبر حجم  البلدان المتقدمة في العديد من    و.  من البلدان النامية   وكثير

في يـدة   ازالمت، عندما بدأت البطالـة      ١٩٩٥ و ١٩٨٠من هذا الانخفاض بالفعل بين عامي       
 نمـو   التخلف عن معـدل   متوسط الأجور في    بدأ   و م،لعمال وإضعاف نقاباته   على ا  الضغط

من المرجح بل إنه   . استمر هذا الاتجاه على مدى عقدين في بعض البلدان        و. اًعمومالإنتاجية  
 للتغلب  البلدان المتقدمة الأجور في العديد من     على  ضغط  السعي لل مع   أن يتعزز هذا الاتجاه   

وتواكـب  .  معدلات البطالـة التي بلغتها ديدة  الجقياسية  الرقام  لأمع ا على الأزمة الحالية، و   
 وجود فجوة هائلة بين فئات الدخل الأعلى وتلـك           مع البلدان المتقدمة ذلك في العديد من     

  .التي في أسفل سلم الدخل
الثمانينات  الانخفاض منذ أوائل     إلى الأجور   حصة ت اتجه ،في البلدان النامية أيضاً   و  

وظيفي في الخذ في الحسبان أن بيانات توزيع الدخل        ن يؤ أولا بد   غير أنه   . يمن القرن الماض  
قطاعات كبيرة ف. البلدان المتقدمة هي أقل دلالة في هذا الصدد منها في  تلك البلدانكثير من

 أو أنشطة تجارة التجزئة المنخفـضة  الزراعة يعملون لحسابهم الخاص في ين النشط امن سكانه 
  .ياً رأسمالدخلاًباعتبارها  إيراداتهملنظر في كل امن المضلل الإنتاجية، وسيكون 

  ١٩٨٠ التفاوت في توزيع الدخل الشخصي في جميع المناطق بعد عام ازدياد
توزيع الدخل الشخصي، الذي يعكس كلا من التوزيع بـين الأربـاح والأجـور              كان  

أكثـر تكـافؤا في    قد أصبحوالتفاوت بين فئات الدخل وإعادة التوزيع من قبل الدولة،          
حتى أواخر  العالمية الثانية و  ما بعد الحرب    الممتدة منذ   فترة  الخلال   البلدان المتقدمة معظم  

. بعـد ذلـك   اً  ازدادت اتساع  بين الدخول  الفجوة   غير أن . السبعينات من القرن الماضي   
: ويؤكد هذا الاتجاه معامل جيني الذي يقيس التفاوت في الدخل بين جميع فئات الدخل             

 ، تـدهور توزيـع الـدخل الشخـصي بـين        اًمتقـدم اً  بلد ٢٢ بينمن  اً  بلد ١٥في  ف
بلـدان   ٨انعكس إلى حد ما في      قد  هذا الاتجاه   مسار  ، وإن كان    ٢٠٠٠ و ١٩٨٠  عامي

  .٢٠٠٠  منها بعد عام
 في توزيع الدخل الشخـصي أكثـر        التفاوتما يكون   في البلدان النامية، عادة     و  
 هو  ومثلما. الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية    في  و  المتقدمة البلدان عليه في    هومما  اً  وضوح

ل خلال العقود الثلاثـة الأولى بعـد        و الدخ بين، ضاقت الفجوة    البلدان المتقدمة الحال في   
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 ،٢٠٠٠- ١٩٨٠ولكن خلال الفترة    . استثناء بلدان أمريكا اللاتينية   بالحرب العالمية الثانية،    
، الجديـدة منذ مطلع الألفية    و.  في جميع المناطق النامية    وتالتفاكانت هناك زيادة عامة في      

  .بين المناطق الناميةفيما تباينت الاتجاهات في توزيع الدخل 
الثمانينـات   خـلال    التفاوت ازداد ،في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي     ف  

بيانـات ذات   ال ت بشأنها توفراً   بلد ١٨ بينمن  اً  بلد ١٤ في   والتسعينات من القرن الماضي   
 ـ ٢٠٠٠تاريخية في المنطقة ككل بحلول عـام        بصورة   ذروته   التفاوتوبلغ  . صلةال  ه، ولكن

زال أعلى مما كان  يلا  اً   عموم غير أنه . ١٨   من البلدان ال  اً  بلد ١٥انخفض منذ ذلك الحين في      
  .الثمانيناتعليه قبل 
 مـستوى   نم ١٩٩٥ و ١٩٨٠ فيما بين عامي   التفاوتاد  دزافي أفريقيا ككل،    و  

من  هذه الزيادة بدأت بعد سنوات قليلة        غير أن بالفعل، كما في أمريكا اللاتينية،      اً  يعالكان  
 ـبيانات ذات   بشأنها ال  ت توفر اأفريقياً   بلد ٢٣ بينمن  و.  في المناطق الأخرى   بدايتها صلة، ال

 نـه غير أ ،  ) من السكان  ضخمةاً  داعدتضم أ  بلدان عدة   منها (ن بلدا ١٠ازداد التفاوت في    
بعـد  و.  المتبقيـة  البلـدان الثلاثـة   بقي على حاله في     بينما    بلدان أخرى،  ١٠انخفض في   

معظمهم في أفريقيا   اً،   بلد ٢٥ بينمن  اً  بلد ١٥ل في   و الدخ بين، ضاقت الفجوة    ١٩٩٥  عام
 من البلدان   ٦ تضمالجنوبية وغرب أفريقيا، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تزال           

  .ل في العالمو الدخبيناً تفاوتتوزيع الأكثر ال صاحبة عشرةال
 عليـه في    هو الحال مما  اً  في آسيا، حيث التفاوت في الدخل الشخصي أقل عموم        و  

، سواء من حيث التفاوت     الثمانيناتالمناطق النامية الأخرى، فقد ازداد التفاوت منذ أوائل         
 الأعلى في إجمالي    حصة الفئات ذات الدخل   من حيث   في الدخل بين جميع فئات الدخل، و      

في اً   أيض قد ازداد  وإن كان  بشكل خاص في الهند،      المتزايدتفاوت  ال ويتضح. الدخل القومي 
بيانات ال توفرت بشأنها  بلدان ٩ بينمن  بلدان   ٧  شهدت شرق وجنوب شرق آسيا، حيث    

وعلـى  . ١٩٩٥ و١٩٨٠  عـامي  بينالشخصيفي التفاوت في الدخل اً ازديادصلة الذات  
 في شرق آسـيا  في الازديادعض الدول في جنوب شرق آسيا، استمر التفاوت        ب العكس من 

 من الاقتصادات الآسـيوية،     كثيرفي  و. ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ     ٢٠٠٠بعد عام   اً  أيض
  . غيرها من الأنشطةمما نتج عنأسرع ب بدرجة كبيرةن الأنشطة المالية الناتج عارتفع الدخل 

النمو الاقتصادي السريع   مع   التفاوتلحوظ في   لما الازدياد تواكبفي الصين،   و  
متوسـط  رغم النمو السريع في     و. ٢٠٠٠استمر هذا الاتجاه بعد عام      و،  الثمانيناتمنذ  

اتـسعت   و ،العمل في مجموع الـدخل    قوة  قد انخفضت حصة دخل     فالأجور الحقيقية،   
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المناطق الداخلية   بينبين المناطق الحضرية والريفية، و    : الفوارق في الأجور على عدة أبعاد     
المهـارات  ذوي  العمـال المهـاجرين     ووالساحلية، وبين العمال المهرة في بعض المهـن         

الـدخول في إجمـالي الـدخل       مـن    في المائة العليا     ١   نسبة ال أن حصة    كما. المنخفضة
علـى  بالنـسب   قارنـة   بالم لا تزال منخفضة     وإن كانت ،  ١٩٨٥ادت منذ عام    دزا  قد

  .الدولي  الصعيد
كثر مساواة بين جميـع     هو الأ أوروبا الوسطى والشرقية، كان توزيع الدخل       في  و  

 انتقالها إلى اقتصاد    غير أنه عقب  . التسعينات من القرن الماضي   مجموعات البلدان حتى أوائل     
ازداد التفـاوت في  و حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي،   هائلالسوق، انخفضت بشكل    

في أي منطقة   الحال  ا كان عليه    مم حدة أكثر   بصورة المنطقة   توزيع الدخل الشخصي في هذه    
  .عليه في معظم البلدان الناميةهو  لا يزال أقل مما حتى وإن كانأخرى، 

 مـع  أوائل الثمانينـات ل منذ   واد التفاوت في الدخ   ي ارتبط ازد  ،في جميع المناطق  و  
 لـيس   والعقاريـة  المالية    الأصول فامتلاك.  الدخل المرتفعة الشرائح تركز الثروة في     ازدياد
 والمشاركة المتميـزة في     القروضالحصول على   اً  أيض يسهل   نهإفحسب، بل   للدخل  اً  مصدر

اً هاماً  في كثير من البلدان النامية، يلعب تركز ملكية الأراضي دور         و. صنع القرار السياسي  
 في فاوتالت في أميركا اللاتينية، حيث مرتفع بشكل خاصوهو . الشأنخاصة في هذا بصفة 
في شرق وجنوب شـرق آسـيا       اً  ، في حين أنه منخفض نسبي      أيضاً ل أكثر وضوحاً  والدخ
  .أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىو

  ؟أمر محتمل واد التفاوت في الدخيازدهل 
التحولات في توزيع الدخل على مدى العقود الثلاثة الماضية بالتوازي مع           حدثت    
نتشار شبكات الإنتاج الدولية والـتغير التكنولـوجي        التدفقات التجارية والمالية وا   تسارع  
أدى و.  التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى بصفة خاصة    وهو ما يُعزى  السريع،  

نتيجـة ثانويـة محتمـة      اد التفاوت في الدخل هو      يأن ازد بنطاق  الإلى افتراض واسع    ذلك  
لمثل هـذا   اً  مسبقاً  نولوجي، أو حتى شرط   لتغييرات الهيكلية الناجمة عن العولمة والتغير التك      ل

على امتداد القرن الماضي، بما في ذلـك خـلال    اً   أيض حدث التغيير الهيكلي    غير أن . التغيير
  . أقل من ذلك بكثير فيها في توزيع الدخلالتفاوتكان فترات 
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المالي وزيادة مشاركة البلـدان الناميـة في        التحرير   و ةصحيح أن تحرير التجار   و  
العولمـة في العقـود    كانا يحفزان لسلع المصنعةلالتجارة الدولية  في  لإنتاج العالمية و  سلاسل ا 

 تكنولوجيـا المعلومـات     ات التقدم المحرز في تطبيق    فإنوعلاوة على ذلك،    . القليلة الماضية 
 أسرع من التغيير التكنولوجي في المراحل الـسابقة  ربما كان والاتصالات في العقود الأخيرة     

 هناك زيادة سـريعة في الإنتـاج        ه كانت أناً  لكن من الصحيح أيض   .  الاقتصادية لتنميةمن ا 
ل مع خلق عدد كاف مـن       و في الدخ  التفاوتات ضاقت ومع ذلك خلال العقود السابقة،    
  .وقتنفس الفرص العمل الجديدة في 

  التغيير الهيكلي واستراتيجيات الشركات في البلدان المتقدمة
 الطبيعـي في    "التـصنيع الانصراف عن   " دخلت فترة من     ، التي البلدان المتقدمة في    

 ـالتغير الهيكلي في العقود الأخيرة      تشكل  ،  السبعينات والثمانينات من القرن الماضي     النمو ب
 التقدم في تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات        بأوجهالسريع للقطاع المالي، وإلى حد ما       

تحـولات في   مع   في بعض البلدان     واكب ذلك وت. البلدان النامية جانب   المنافسة من    وازدياد
 اتراالمهذوي  الطلب على العمال تراجع أي -  من مختلف المهارات    قوة العمل الطلب على   

وقـد  . المهارات المنخفضة على حد سـواء     وذوي  ذوي المهارات العالية    ل المتوسطة بالنسبة 
 حد كبير نتيجـة     إلى التسعينات الواردات من البلدان النامية منذ منتصف        زيادةتسارعت  

  .الخارجإلى الإنتاج لنقل عمليات 
تحريـر  ب فحـسب يـرتبط  لا  إلى الخارج الإنتاج   عملياتوتيرة نقل   وتسارع    
 وإنما يرتبط  محاولات البلدان النامية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر،         وتزايدالتجارة  

. البلدان المتقدمـة  شركات في    لعدد متزايد من ال    المؤسسيةستراتيجيات  لاتغير في ا  باً  أيض
 التركيز علـى الربحيـة      إلىالمديرين  قد دفع   التركيز على تعظيم قيمة حقوق المساهمين       ف

من ر هذا النهج وقد غيَّ. سوق الأوراق الماليةفي  شركاتهم على رفع قيمة وة الأجلالقصير
 معـدلات   ارتفاع أوضاع في ظل    التنافسيةلضغوط  ل الشركات   ة التي تستجيب بها   الطريق
 تهـا الإنتاجيـة    تكنولوجيا تحديثمن تبني منظور طويل الأجل، ومحاولة         بدلاًو. البطالة

عتمد ت فإنهاتحسن الإنتاجية،   التي   ات والابتكار ات من خلال الاستثمار   اتهاوتكوين منتج 
 الأجور إلى المواقع التي تتميز بانخفاض    ،أنشطة الإنتاج إلى الخارج   نقل  بشكل متزايد على    

التي تمر بمرحلة انتقالية، وعلى السعي لخفض تكاليف وحدة العمل ولاقتصادات النامية في ا
الـضعف   مثل هذه الاستراتيجيات     اتباعوقد سهل من    .  من خلال ضغط الأجور    ةالمحلي
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بالانضمام إلى صفوف    المركز التفاوضي للعمال في مواجهة التهديد المستمر         الذي أصاب 
وقـد  . أصحاب الأجور في مواجهة    الأرباحن قوة أصحاب    ، الأمر الذي عزز م    العاطلين

وبين من التفاوت في الأجور بين العمال ذوي المهارات المختلفة، بتنامي ارتبط هذا الاتجاه 
  .هارات في مختلف المهنالم نفس يملكون

   في البلدان الناميةالتفاوت المؤثرة علىالعوامل الهيكلية والاقتصادية الكلية 
الاقتصادات التي تمر بمرحلـة     و في مختلف المناطق النامية      التفاوتاق  اتساع نط إن    

 في  مثلمـا في بعض الحالات،    ف. إنمائية شديدة الاختلاف   مسارات   اتباعبيرتبط  إنما  انتقالية  
في حالات أخـرى،  و.  النمو الاقتصادياقترن ذلك بسرعة  عدد من الاقتصادات الآسيوية،     

ساد الاقتصادي، كما هو الحال في أمريكا اللاتينيـة    الركود أو الك  من   خلال فترات    حدث
، وفي الاقتصادات التي تمـر بمرحلـة        الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي    وأفريقيا في   
  .التسعيناتانتقالية في 
في بعض  اً   أيض وإن كان كا اللاتينية،   ير في أم  وبخاصةفي عدد من البلدان النامية،      و  

 في الثمانينـات    التفـاوت زيد من   المالاتجاه نحو   حدث  ة انتقالية،   الاقتصادات التي تمر بمرحل   
 من أنـشطة    تالعمل انتقل فقوة  . التصنيع عن   "المتسرع"الانصراف  والتسعينات في سياق    

 مثلما،   أدنى  أجور ذات الإنتاجية   منخفضةوظائف  إلى  الصناعة التحويلية في القطاع الرسمي      
نب اتراجع العمالة الصناعية، إلى ج    كما أن   . الأوليةالرسمية وإنتاج السلع    غير  في الخدمات   

 في المائة في    ٣٠ و ٢٠ الذي بلغ ما يتراوح بين    كبير في الأجور الحقيقية،     ال المطلق   الانخفاض
ركـود  ب مقترنـة ل  والـدخ بـين    اتفجوالكا اللاتينية، أدى إلى زيادة      يبعض بلدان أمر  

  .انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل  أو
التي تمتلك  الموارد الطبيعية   بمن البلدان الغنية    اً  كثير أن   في اتتفسيرد ال ويتمثل أح   

لتغـيير  لعمليـة ديناميـة     في  أن تستمر   عليها  وجدت أن من الصعب     اً  ناشئاً  يصناعاً  قطاع
، لم   النمو الدول المتقدمة من  عكس  ال على   فهي،. الهيكلي بعد الانفتاح على المنافسة العالمية     

 ـ أن امن شأنهيكون ى الابتكار التكنولوجي  قدرات علبعدتكتسب    ـت اغتنـام  ب اسمح له
 الأموالس  ؤورعلى   أكثر كثافة في الاعتماد    إلى أنشطة    للارتقاءالفرص التي تتيحها العولمة     

 البلدان ذات الـدخل المـنخفض في         من عكسالعلى  ووعلاوة على ذلك،    . والتكنولوجيا
 العمل  من قوة  وفرة   ، أو ما عادت تمتلك،    تلكتمفهي ما كانت     من التصنيع،    الأوليةالمراحل  

البلـدان  شـركات   الذي تستفيد به    قدر  بنفس ال  أن تستفيد    هاالرخيصة، وبالتالي لا يمكن   
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تمتلك بعض  كانت  البلدان التي   كما أن   .  الخارج إلىالأنشطة كثيفة العمالة     من نقل    المتقدمة
 ازديـاد بـسبب   اً  تأثر سـلب  ت نأيمكن  اً  القدرة على الإنتاج الصناعي في وقت مبكر نسبي       

  . الأجور المنخفضة ذاتالواردات من السلع المصنعة من غيرها من البلدان النامية
 عن التصنيع في عدد من البلدان       الانصرافومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء         

يـة  لسياسات الاقتصادية الكل  من ا  ااتهفي اختيار إنما يكمن   النامية في الثمانينات والتسعينات     
في سياق برامج التكيف    ف. الثمانيناتأوائل  في  التي حدثت   والمالية في أعقاب أزمة الديون      

 التحرير المـالي    أنجزت تلك البلدان   بدعم من المؤسسات المالية الدولية،       تفذالهيكلي التي نُ  
 أسعار الفائدة المحلية للحد من ارتفاع معدلات        إلى جانب رفع  بالتوازي مع تحرير التجارة،     

في كثير من الأحيان إلى المغالاة      ذلك  أدى  و.  رؤوس الأموال الأجنبية   لاجتذابالتضخم أو   
نخفاض في الإنتـاج  لا واعلى المنافسة،لقدرة للمنتجين المحليين االعملة، وفقدان  في تقييم سعر    

التي ط  وضغلللاستجابة  ان  ون المحلي واول المنتج يحالاستثمارات حتى عندما    ثبات   و ،الصناعي
  .بتسريح العمالالأجور أو على ضغط بال الأسعار تتعرض لها
قطـاع  لم يكـن نمـو       من البلدان الأفريقية،     وكثيرفي بلدان أخرى، مثل الهند      و  

 استيعاب نسبة   وجرىعمل،  الفرص  ما يكفي من    كافية لخلق   السرعة  الالصناعة التحويلية ب  
، في حين أدى تحريـر      ذات العائد الأدنى   غير الرسمية    الأنشطةأكبر بكثير من قوة العمل في       

وفي الحدود التي   .  في أفريقيا  وبخاصةالأسعار في قطاع الزراعة إلى انخفاض دخل المزارعين،         
 في أيـدي  اً   أساس تلك المكاسب تراكمت  فقد  ،  إلى تحقيق مكاسب   تحرير التجارة    أدى فيها 
 فيهـا عتمد  يالتصنيع  كان  ففي الحالات التي    وعلاوة على ذلك،    .  وليس المزارعين  ،التجار

بشكل كبير على الاندماج في شبكات الإنتاج الدولية، كما هو الحال في عدد من البلدان                
 تتركزأنشطة الإنتاج وخلق فرص العمل      كانت  في جنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا،        

. لصناعيعمق ا للت عملية دينامية    تديم أو   أن تطلق في الأنشطة كثيفة العمالة من دون       اً  أساس
الـصناعات   الأنماط التقليدية للتخصص في السلع الأولية و       ىونتيجة لذلك، تمت المحافظة عل    

  .ت بدرجة أكبر تعززقد إن لم تكنالموارد الطبيعية، التحويلية الكثيفة الاعتماد على 

  التسعيناتبعض التحسن في توزيع الدخل منذ أواخر حدوث 
 على مدى العقد الماضـي في أمريكـا          في الدخل  التفاوت انخفاض   جاءت حالات   

اصة بخ الظروف الخارجية، ومن تحسناللاتينية وأجزاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا في سياق 
اً نظـر غـير أنـه   . لسلع الأساسية وانخفاض أعباء خدمة الدين العام   لسعار الدولية   الأارتفاع  
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 هو في الدخل    التفاوت على   ذلكلم يكن تأثير     ، الهياكل الداخلية والسياسات المحلية    لاختلاف
الاقتصادات التي تمر   في  البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية و     ففي  .  في كل مكان    التأثير نفس

في رتفـاع  يميل الاتركز ملكية الأراضي والموارد المعدنية، ما يزداد  حيث عادة   ،بمرحلة انتقالية 
ومع ذلك، فقد نجحت    .  في الدخل  التفاوت منأن يزيد   أسعار المنتجات النفطية والمعدنية إلى      

كا اللاتينية، في ترجمة مكاسب التبادل      يراً في أم  بعض البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، وخصوص     
بالتالي نجحت  ، و ٢٠٠٢في الدخل في الاقتصاد ككل منذ عام        القاعدة  التجاري إلى نمو واسع     

 ، الماليـة  إيراداتها ذلك من خلال زيادة      وقد تمكنت من تحقيق   .  في الدخل  اتفي تضييق الفجو  
جيـدة   فرص عمـل  ساعد على خلق     ، مما  موجهة  سياسات مالية وصناعية   اتباعومن خلال   

بـصورة  خلق وظـائف  إلى زيادة الإنفاق المالي   وأدت  . نوعية خارج قطاع السلع الأساسية    ال
تطوير البنية بصلة تهن الم في المة غير مباشرصورةالخدمات، وبفي قطاع مباشرة في القطاع العام و

لتقلبـات الدوريـة    المقاومـة ل  كانت السياسات المالية    كما  . الصناعة التحويلية في  التحتية و 
وعلاوة علـى ذلـك،     . من العوامل التي تتسم بأهمية بالغة     على الدخل   التصاعدية  والضرائب  

كما تبنت . جتماعي الاالإنفاق ارتفاع الإيرادات العامة من أجل زيادة بلدان كثيرة تستخدما
 بهدف وقف تدفق رؤوس الأمـوال       والضوابط المالية   المحكومة  نظم سعر الصرف   ةبلدان عديد 

  .العملاتفي تقييم أسعار المضاربة ومنع المغالاة 

  اد التفاوت في آسيايتصنيع سريع مع ازد
السياسات الاقتصادية الكلية  أدت  ،  افي كثير من اقتصادات شرق وجنوب شرق آسي         

النمو الاقتـصادي في    تعزيز  حفز التصنيع السريع و   إلى   الإنتاجيناعية الداعمة للاستثمار    والص
 التحولات في توزيع الدخل على تأثرت، دون الإقليميةفي هذه المناطق    و. سياق العولمة المتزايدة  

نـشطة عاليـة    الأعمـل في    ال فرص    من عديداللق  بخاً  شديداً  مدى العقود القليلة الماضية تأثر    
 مـن  الانتقالعمل بمقدور قوة ال كان ومن ثم،.  الصناعة التحويليةميداننتاجية، وخاصة في  الإ
نتاجية ذات الإ وظائف  ال إلىفي المناطق الريفية،    اً  غالبالتي كانت   نخفضة الإنتاجية،   الموظائف  ال
 حيث كان  ،لأجورلعام ل توسط ا الموارتفعت الأجور في هذه المهن بشكل أسرع من         . علىالأ
 التحرير ت سياساتوبالإضافة إلى ذلك، أد   .  عليها  الطلب أقل من هرة  ا الم ةعروض من العمال  الم

.  الأخرى ن الأنشطة ع الدخول الناتجة أسرع من   بل من الأنشطة المالية     وارتفاع الدخ إلى  المالي  
 توزيع أكثر فإن التحول إلى     في الدخل تنمية الأسواق المحلية،       التفاوتبه   يعوق   وبالقدر الذي 

الذي  التخصص والابتعاد بها عن ، رفع مستوى الإنتاجيةمن شأنه أن يسهل منلدخل لمساواة 
  .أو الإقليمية/ داخل شبكات الإنتاج الدولية وات المهاروانخفاض الأجور يتسم بتدني
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علـى  ل  وشكل تزايد الفوارق في الـدخ     اً   أيض التفاوتفي الصين، اتخذ ازدياد     و  
يبدو ويرجع ذلك فيما    . ل بين الريف والحضر   والفجوة في الدخ  الإقليمي، واتساع   المستوى  

الاسـتثمار في   سياسات  الصناعة، بما في ذلك     وسياسات التجارة     لىإإلى اللامركزية المالية و   
الكبير نتاج  والإقرب إلى طرق التجارة الدولية،      الأ المناطق الساحلية    تحابيالبنية التحتية، التي    

 الفوارق  أسهمتفي الوقت نفسه،    و. صغيرالل أكثر من الإنتاج     كثافة رأس الما  ب الذي يتسم 
جور لصالح العمال المهرة    الأتوزيع  حيث تحول   ،  بوجه عام  التفاوت   أصحاب الأجور في  بين  

 من  بينما لا يحصل النازحون   المالية والخدمات،   والقطاعات  في قطاعات التكنولوجيا الفائقة     
الـذين يقيمـون    من عمال المدن    أقل  اجتماعية  نافع  وم  أدنى على أجور إلا  المناطق الريفية   

  . رسميةبصورة

  دور الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل الإنتاج
اً لشركات عبر الوطنية دور   التي تتخذها ا   ةالاستثمار العالمي وقرارات الإنتاج   تلعب    

تامـة  بسلاسة  بعينه بلد المنقولة إلى مراحل الإنتاج نواتجدمج  ت فهي. في عملية العولمة  اً  هام
ذلك مـن  قق الشركات عبر الوطنية تحعادة ما   و. تطورالدائمة ال  ةفي عملية الإنتاج الإجمالي   

 الأجنبية، والجمع بين التكنولوجيـا      فروعها إلىا  تهشرائح محددة من تكنولوجي   خلال نقل   
لعقدين على مدى ا  و.  مع العمالة الرخيصة في الخارج     التي طورتها في بلدانها الأصلية    المتقدمة  

 ـبصورة   تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر      الزيادة في  ارتبطتالماضيين،   انخفـاض  ة ب عام
 وإن  ،البلدان المتقدمـة  اد التفاوت في الدخل في أكبر       يازدوبالعمالة في الصناعات التحويلية     

 وربما علـى   ،ارتفاع معدلات البطالة  اتسمت بالأحرى ب  كان ذلك في ظل ظروف محددة       
  .انخفاض البطالةب اتسمتترات سابقة  فمنالعكس 

تدفقات الاستثمار الأجنبي   كانت   ، في البلدان النامية المضيفة    أنهومن المفارقات     
 أن الاستثمار الأجنبي ويبين ذلك. لواد التفاوت في الدخيازدباً  أحيانتقترنكبر الأالمباشر 

وازن في أسـواق العمـل      لتغيير الت  وحدهاً  كافيفي أي وقت من الأوقات      المباشر لم يكن    
 والبلدان المضيفة   فقد أظهرت البلدان الأصلية   .  جانبي التدفق  في أي من  العمل  قوة  لصالح  

 سوق العمل وتحديد اتسياسب فيما يتعلق لاستثمار الأجنبي المباشر    تنامي ا استجابة مماثلة ل  
تحرير أسواق ب الخارج إلىنتاج الإ حاولت كبح الاتجاه نحو نقل    الأصلية بلدانفال: الأجور
من شـأن   ، في حين كانت البلدان المضيفة مقتنعة بأن          فيها  والضغط على الأجور   هاعمل

 الاسـتثمار الأجـنبي     أن يجتذب المزيد من   مرونة أسواق العمل وانخفاض الأجور      زيادة  
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 هـا الحكومات تهدف إلى خلق مزايـا لموقع      ما كانت   اً  كثيرفي السياق نفسه،    و. المباشر
 الأرباح الصافية   بما يزيد من  فض الضرائب،   لموقعها بخ عيوب المفترضة   الالتعويض عن     أو

 باسـتخدام  التفـاوت  من قـدرتها علـى الحـد مـن           يقلصللشركات عبر الوطنية و   
  .المالية  الأدوات

  اتالسياسعلى صعيد  " للسوقالمواتية"التحرير المالي والإصلاحات : نقطة التحول
نبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتجاه نحـو          التفاوت، ي  تناميمن أجل فهم أسباب       

عادة توجيـه الـسياسات الاقتـصادية منـذ       لإواسعة  عملية   مع   يتواكباد التفاوت   يازد
تحرير النظـام   بتحرير التجارة في كثير من البلدان       وقد اقترن   . الثمانينات من القرن الماضي   

ع سريع في تـدفقات رأس المـال        ، مما أدى إلى توس    يةرأسمالالسابات  الحالمالي المحلي وتحرير    
بشكل متزايد عـن  حيث راح يبتعد  الدولي حياة خاصة به،  واكتسب النظام المالي  . الدولية

 على الصعيد الدولي إلى التـداول في الأصـول          السلع أو تدفق    ة الحقيقي اتتمويل الاستثمار 
 ية بكثير أكثر ربح  أصبحت هذه التجارة في كثير من الأحيان عملاً       و. الموجودة بالفعل المالية  

  .من خلق الثروة من خلال الاستثمارات الجديدة
 العامـة،   اتللسياس  كثر تدخلاً الأنهج السابق   ال التخلي عن    جرى،  وبصورة أعم   
وكـان  .  في الدخل  التفاوت معدلات البطالة و   الحد من ارتفاع  ركز بقوة على    ي الذي كان 

ل مـشكلة الركـود     يحسابق أن   اللنهج  اه ليس بمقدور     الاعتقاد بأن  إلىستند  يهذا التحول   
. الـسبعينات في النصف الثـاني مـن        البلدان المتقدمة  من   كثيرالتضخمي التي ظهرت في     

شدد على إزالة   كان ي ي  ذالوهو النهج   ،  " للسوق مراعاة" نهج أكثر    فقد حل محله   ،ذلكول
 ـثالكفـاءة  تفـوق ال  في الراسـخ  على الاعتقاد ويتأسسلسوق لتشوهات المفترضة  ال  ةابت
في سياسات الاقتصاد الكلـي؛     اً  توجيه تغيير العادة  لإ ةالعامهذه العملية    وشملت. لأسواقل
كافحة التضخم، في حين كان الهدف      لماً  حصرية تقريب بصورة  عطى الأولوية   تسياسة نقدية   و

 عـن   التوظيف والاسـتغناء  "شروط  في   الأجور و  هيكلمزيد من المرونة في     من استحداث   
على الذي يقوم   وراء هذا النهج،    التي تكمن   الفكرة  وكانت  . لحد من البطالة  هو ا  "الموظفين
من شأن مرونة   أن  ب هي الفكرة القائلة  ثابت،  النطق الاقتصادي الكلاسيكي الجديد     المأساس  

 الاستثمار من خلال زيـادة الأربـاح        اعززياد التفاوت في توزيع الدخل أن       يازدوالأجور  
  .ةي الكلالمدخراتأو / وةصافيال
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 إلى ارتفاع   يؤدياد التفاوت   يازدما كان   اً   المالية، كثير  الأنشطةفي سياق توسع    و  
 زيادة استهلاكها أو المحافظة     عنالفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل     حيث تعجز   المديونية،  

 من خلال  التفاوت   مفاقمة بدوره إلى    وكان ذلك يميل  . الاقتراض من دون اللجوء إلى      يهعل
الديون المفرطة في   أدت  عندما  فوعلاوة على ذلك،    .  أصحاب الأصول المالية   تإيرادازيادة  
 تكاليف الأزمات   لأناً  نظرازداد التفاوت   ما  اً  الية، كثير المزمات  اندلاع الأ إلى  المطاف  نهاية  
  .اًفقرالفئات الأكثر غير متناسب على اً  تأثيرتترك بوجه عام تكان

 في معظم البلدان المتقدمة     ات العامة سياسال توجه هذا التحول في     حدثفي حين   و  
 تـشكيل في  اً  ديد أيـض  الجفكر  فقد بدأ ال  ،  السبعينات من القرن الماضي   ابتداء من أواخر    

على وجه الخصوص، اضطر عـدد      و. في البلدان النامية في العقود اللاحقة     العامة  السياسات  
 من المؤسسات الماليـة     قدمةات الم المساعدب المرفقة   ياتشروطملامتثال لل البلدان ل كبير من   
 " واشنطن توافق آراء " مع   التي تتماشى   العامة سياساتبشأن ال   مشورتها تباعلا أو   ،الدولية

  .لأسباب أخرى

   الضريبيةوالإصلاحاتتحرير أسواق العمل 
كان يعـني    ات العامة سياسللديد  الج التوجههذا  فإن  أسواق العمل،   بوفيما يتعلق     

 عدم اسـتعداد العمـال      وكان.  قدر أكبر من المرونة    واستحداث إلغاء الضوابط التنظيمية  
في بيئة من البطالة    و. لبطالةل الاستمرار الذاتي  السبب الرئيسي وراء     دنى يعتبر لقبول أجور أ  

تتمتع فيهـا    نقابات العمال في البلدان التي كانت        تأثير أصاب الضعف المرتفعة والمستمرة،   
فلم يكن مـن    في البداية،   تعاني فيها من الضعف     التي كانت   في البلدان   أما   . من قبل  النفوذب

، الأعمال أرباب   لصالح في مفاوضات الأجور     القوةونتيجة لذلك، تحولت    .  تعزيزها الممكن
، عمومـاً الإنتاجية  المتحققة في   وبقيت الزيادات في الأجور منخفضة بالمقارنة مع المكاسب         

  . إجمالي الدخلمن رباحالأ حصةنطاق في ال ة إلى زيادة واسعأدى  مما
 لبطالـة في سـياق الأزمـة الماليـة في         التي شهدتها معدلات ا    ةديدالج الطفرة أما  

 قـد  إعادة التفكير في هذا النهج،       أن تدفع إلى  من    بدلاًفالغريب أنها   ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
. لمتقدمـة البلدان ا التفوق المفترض لمرونة أسواق العمل في معظم        التأكيد على    إلى تكرار    تأد
. لم تتبع هذا التوجههي التي كا اللاتينية، ي في أمروخاصةحكومات، يكن هناك سوى بضع  ولم

 تحسين الوضع الاقتصادي للفقراء     تهدف إلى  عامةمن ذلك على سياسات       بدلاًبل أنها ركزت    
  .العالميعلى الصعيد والقوة التفاوضية للعمال من دون إعاقة النمو والتكامل الاقتصادي 
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 الاقتصادية منـذ أوائـل      اتإعادة توجيه السياس  فإن  من حيث السياسة المالية،     و  
كانـت  وتعزيز قوى الـسوق     إلى أقصى درجة     نحو مبدأ الحد من تدخل الدولة        الثمانينات
لوجهة النظر هـذه،    اً  وفقو.  الناجمة عن الضرائب   " السوق تشوهات" القضاء على    تتضمن

 ـ    يجب أن يتحددا  ص الإنفاق العام     وتخصي ة الضريبي الأعباءتوزيع  فإن   اً  في المقام الأول وفق
فض الضرائب المفروضة علـى     لخوكان من المتوقع    . لمعايير الكفاءة وليس اعتبارات التوزيع    

إلى أن يؤديا   ل  و في أعلى سلم الدخ    الحدية معدلات ضريبة الدخل     وخفضأرباح الشركات   
 حجـة   وثمة. لاستثمارتوظيفها في ا  لشركات ل  الموارد المالية الخاصة ل    وازديادتعزيز الحوافز   

مـن  أن  تقول ب  الدخل   ة المرتفع الفئات خفض الضرائب المفروضة على أرباح       لتأييدأخرى  
هذه للادخار لدى   يل  الم مجموع المدخرات، لأن      من  توزيع الدخل أن يزيد    فيالتحول  شأن  

إلى اً  وره أيـض   بد يأن ذلك سيؤد  فترض  وي.  أعلى من المتوسط   يكونالفئات ذات الدخل    
  . الاستثمارزيادة

 إلىوالنامية   البلدان المتقدمة كثير من   في   ليبراليةال الضريبية   وأدت هذه الإصلاحات    
 الحديـة، تقليص نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معـدلات الـضرائب             

علـى  اً عكسياً ثيرتأ تترك الإيرادات العامة التي منظومة في تعزيز تلك العناصر من      والإسهام
 فئـات   بصورة غير متناسبة علـى    لضرائب  الأكبر من ا  عبء  ال بمعنى أن يقع  (توزيع الدخل   

 مـن  الإيرادات الآتيةتراجع كبير في ب البلدان المتقدمةرتبط في   يذلك  وكان  ).  الأدنى الدخل
  .الضرائب المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  ن الناميةالمالي في البلداتقلص الحيز 
الإصلاحات أدت   ،تحرير التجارة ل نتيجةنب خسارة العائدات الجمركية     اإلى ج و  

 الإيرادات العامـة،    تقلصإلى  اً   أيض الثمانينات من القرن الماضي   المالية في البلدان النامية في      
 الحكومات لتعزيـز    المجال أمام وسع  ي من شأنه أن     الذيد  الح إلى   ها ارتفاع الحيلولة دون   أو
 ركود  من جراء وقد تفاقمت هذه المشكلة     . لية التنمية والعمل على تحسين توزيع الدخل      عم

 ةكبيربدرجة  ، وتراجعه   الثمانيناتالإنمائية الرسمية في     المساعداتنصيب الفرد من تدفقات     
 تـوفير  خفضفي كثير من البلدان تم ونتيجة لذلك، . التسعيناتمن حيث القيمة المطلقة في    

 ـهو ما كان يترك الخدمات العامة، وعلى مستخدمي  رسوم فرضة أو   الخدمات العام  اً غالب
 الدخل مـن  ة المنخفضالفئاتأو يؤدي إلى استبعاد  دنىالأ الدخل اتفئ علي اًعكسياً تأثير

  . في أفريقيا وأمريكا اللاتينيةوبخاصةالحصول على هذه الخدمات، 
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 ات مـدفوعات المـساعد    الفترة الأخيرة، انتعشت  حتى  التسعينات   منتصف   ذمنو  
 نسبة كبيرة مـن     غير أن . الذي كانت قد بلغته   اً   تاريخي المتدنيستوى  المالإنمائية الرسمية من    

من البلدان الخارجة من سنوات عديدة من       فحسب   إلى عدد قليل      إلا ذهبلم ت هذه الزيادة   
ن الـتي   عدد مـن البلـدا    ل المديونية من أعباء شكل تخفيف   جرى توفيرها في    ، أو   اتاعترال

على الميزانيـات الحاليـة   اً محدوداً  تأثيرلم تترك إلا  متأخرات الديون، بحيث     ت عليها تراكم
 ـ   ات نسبة متزايدة من المساعد    تكانكما  . المتلقية لها لمعظم البلدان     ة الإنمائية الرسمية موجه

ية علـى   إيجاباً   آثار مما ترك الأغراض الاجتماعية،   غير ذلك من     الصحة والتعليم و   إلىاً  أيض
ذه الأغراض مـن  المخصصة لهصة الح لما كان ازديادولكن  . توزيع الدخل في البلدان المتلقية    

الـذي يهـدف إلى     لاستثمار  لصة المخصصة   الحفي  اً   الإنمائية الرسمية يعني تراجع    اتالمساعد
 ـ فقد  تعزيز النمو في البنية التحتية الاقتصادية والقدرات الإنتاجية،           علـى   ااقتصرت آثاره

  .لأجورواعمل للالتغيير الهيكلي وخلق فرص جديدة حداث إ

  فشل سوق العمل والإصلاحات المالية
، عدم ملاءمة الإصلاحات  نمو متوسط الأجور الحقيقية، إلى جانب       إن عدم كفاية      

إلى  أيـضاً  ياؤديا لم   مفي معظم البلدان، ولكنه    المساواةعدم  اد  يزدلا ان الجذري السببان هما
 أي نهج من المحتم أن يبوء بالفشل    وذلك لأن   . نمو وخفض البطالة  ال بتسريعدة  النتائج الموعو 

 توزيع الدخل في نمو الطلـب وخلـق         الإسهام الهام الذي يسهم به     العامة يستبعد سياسة  لل
 ـ لصالح الفئات تحول في توزيع الدخل     فال. فرص العمل   ت معـدلا  ذات الـدخل    ة المرتفع

عنـدما تنمـو    و.  على السلع التي تنتجها الـشركات      يعني تراجع الطلب  المرتفعة  الادخار  
ن إمكانات  المطاف ع  نهاية   يتراجع في الطلب  فإن  الإنتاجية من دون زيادة مماثلة في الأجور،        

 ذلـك يؤدي  ما  عادة  و. الأرباحتقل معها    و ،الإنتاج، وبالتالي تقل الاستفادة من القدرات     
  .تها وليس زياد، في الاستثماراتاتبدوره إلى تخفيض

 حـول  التـيقن عدم وازدياد ن نمو الإنتاجية عقل التي ت زيادات الأجور الحقيقية    و  
 وتعمل على زيـادة     ،زعزعة استقرار الطلب المحلي   إلى  منهجية  تؤدي بصورة    فرص العمل 
 ـةبسيطال إلى أن الاعتماد على آلية السوق  ذلكيشيرو. من الحد منها    البطالة بدلاً   ه لا يمكن

ديدة الج الطفرة من   فترة قصيرة  قبل   بل إنه .  التوازن في أسواق العمل     اختلال أن يحول دون  
 إلى ٢٠٠٧ في المائة في عام  ٦ يقل عن  من متوسط    -  البلدان المتقدمة  البطالة في    تفي معدلا 

 حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي       انخفضت -  ٢٠١١ في المائة في عام      ٩يقرب من     ما
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نتيجة لتأثيرهـا الـسلبي علـى    و. العالمية الثانيةرب الحما بعد  فترة في اإلى أدنى مستوى له   
  من ازدياد  جور ولا الأمتوسط  يمكن أن يُنتظر من تدني      الطلب على السلع الاستهلاكية، لا      

ؤدي إلى إحلال رأس المـال      ي أن   ات أو الشرك  ات مستوى القطاع  على بين الأجور تمايز  ال
 فإن ازدياد التمايز  وبالإضافة إلى ذلك،    . تصاد ككل  والحد من البطالة في الاق     محل قوة العمل  

 بالحـل، اً  في البلدان المتقدمة ليس أيض    الراهنةفي الأجور بين الشركات للتغلب على الأزمة        
 التي  هياً   فروق الأرباح تحديد   غير أن . بين الشركات فيما  لأنه يقلل من التمايز في الأرباح       

 ـ  إذا  ف. اقتصاد السوق في  تدفع ديناميات الاستثمار والابتكار      قـل  الأشركات  لم تستطع ال
 إنتاجيتـها  تزيـد أن  و فلابدكفاءة أن تعوض انخفاض الأرباح عن طريق تخفيض الأجور،          

  . على قيد الحياةلكي تظل اتهاوابتكار
ي ذالدولي العلى المستوى  القدرة التنافسية   فيمكن  المتحسن الأولي   فإن ال وبالمثل،    

غير قابـل   هو تحسن   سعار الصادرات   خفض لأ الإنتاجية إلى   نجم عن ترجمة مكاسب     يقد  
وعلاوة علـى   . على النمو وتوليد فرص العمل في بلدان أخرى       اً  للاستمرار، لأنه يؤثر سلب   

 كثير من البلدان الـتي      من جانب وقت  نفس ال  مثل هذه الاستراتيجية في      تُتبععندما  فذلك،  
 وقد تتسبب .  في الأجور  تدهور سريع  إلى    تؤدي فإنها على الصعيد الدولي،     وهامنتجيتنافس  

كاسـب  المنصيب في   الحصول على    حرمان نسبة كبيرة من سكانها من         في هذه الممارسات 
الـدولي،  على المـستوى  الشيء على المنافسة الضريبية نفس ينطبق و. في الإنتاجيةالمتحققة  

  .الضرائب المفروضة على الشركاتبوخاصة فيما يتعلق 

   العملوأسواقلأجور لعامة لسياسات االيه  إعادة توجضرورة
التأثير على نمط توزيـع  ينبغي أن يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة في     

الـذي يحققـه    في التقدم الـشامل     ككل  المجتمع  الذي يكفل مشاركة     على النحو الدخل  
التي تـدعم خلـق      لسياسات النقدية والمالية  ا، إضافة إلى     في أنه  وهذا هو السبب  . لاقتصادا

 ـاً  لعب دور يلدخول أن   سليمة ل سياسة   تباعيمكن لا  ، والنمو فرص العمل  في تحقيـق   اً  هام
في لعمل  لاً  فرصيخلق  الطلب  في  توليد نمو   مع   في الدخل    التفاوتمن  اً  درجة مقبولة اجتماعي  

 ضمان فيلدخل عامة ل في أي سياسة  المحورية اتسمال تتمثل إحدى  أن   ويجب. نفس الوقت 
ينبغـي  كمـا   . الإنتاجيـة متوسط  ارتفاع  متوسط الأجور الحقيقية بنفس معدل      يرتفع   أن
كقاعـدة  و. ستهدف للتـضخم  المستوى  الم الحسبان الأجور الاسمية أن تأخذ في       تتعديلال

 مع نمو متوسط الإنتاجيـة بالإضـافة        بما يتماشى   ما الأجور في اقتصاد  ترتفع  عندما  فعامة،  
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 تظل ثابتة، ويخلق  ن حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي        فإ معدل التضخم المستهدف،    إلى
 الـشكل  ابهذو.  كامل قدراته الإنتاجية   لاستخدام تكفيالاقتصاد ككل كمية من الطلب      

 إلى مرة بعد أخرى الاضطرار أو هاتجنب خطر ارتفاع البطالة واستمرارأن ييمكن للاقتصاد 
  .فيه  العرض فائض  على  من أجل خلق طلب"إفقار الجار" سياسة تبني

يعـني  و. أن تتطلع إلى المستقبل    الأجور   تتعديلالفي تطبيق هذه القاعدة، ينبغي      و  
 حددتـه  الـذي    المـستهدف عدل التضخم   لم الإنتاجية و  لاتجاهاً  تم وفق ت ينبغي أن    اأنهذلك  

تاجيـة  الفعلية لنمو الإن للمعدلاتاً  المركزي للفترة المقبلة، وليس وفقالمصرفالحكومة أو 
 ـ لا   فالتطلع إلى الـوراء   ).  الوراء التطلع إلى أي  (والتضخم في الفترة السابقة      ؤدي إلا إلى   ي
ربـط  كما أن  . لأجور الحقيقية ل المنشود المستوى   ضمان تحقيق إطالة أمد التضخم من دون      

 المركـزي   المصرف المستهدف من لتضخم  لالرسمي  وبالمعدل   نمو الإنتاجية    بكل من الأجور  
 نفس الوقت الـذي    المركزي في منع التضخم، في       المصرف تسهيل مهمة     شأنه سيكون من 

 أن تساهم الجماعي التفاوضويمكن لآليات . أكبر لتحفيز الاستثمار والنمو  مجالاًفيه   يتيح له 
   .لولدخلفي وضع سياسة ناجحة 

معـدل التـضخم    مـع   تماشى مع نمو الإنتاجية العـام و      التي ت وزيادات الأجور     
 ومنع ظهور فوارق التدهور، حصة الأجور من على حمايةفي المقام الأول ستعمل المستهدف 

يـزداد  وفي التراجع    حصة الأجور    فعندما تستمر ،  ومع ذلك . ماثلةتالم المهنكبيرة في أجور    
، كما كان عليه الحال في معظم البلدان على مدى العقـود       ةل الشخصي و الدخ بين التفاوت

غـير أن   . التفاوت الحكومات استعادة حصة الأجور والحد من        لفقد تحاو القليلة الماضية،   
 وهو ما يمكـن   الاجتماعي،  على الصعيد   وجود توافق في الآراء     اً  مسبق يتطلب   ذلكتحقيق  

العمـال،   وروابـط  الأعمـال اب رب الجماعي بين أللتفاوضالتوصل إليه من خلال عملية 
  . تعديلات في الأجورثلإحداة أو مبادئ توجيهية عامة يتوصيات حكومتكملها 

التي تتمخض عنـها    نتائج  الأدوات أخرى يمكن استخدامها لتصحيح      اً  وهناك أيض   
خلق فـرص   الأدوات  وتشمل هذه   .  التفاوضية تهم قو من يعانون من ضعف   السوق لصالح   
لعام، ووضع حد أدنى قانوني للأجور، وفرض ضرائب تـصاعدية          في القطاع ا  عمل إضافية   

ي ذ الإنفاق العام ال   زيادةيمكن  كما  . تها لزيادة التحويلات الاجتماعية   ن استخدام عائدا  كيم
  .برأكميسورة بدرجة هدف إلى تحسين توفير السلع والخدمات الأساسية وجعلها بأسعار ي
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  تدابير دعم الدخل في البلدان النامية
عام بوجه أهمية خاصة في البلدان النامية، التي تحتاج       ب ة الأخير الأدواتهذه  وتتسم    

هناك إمكانات  و. البلدان المتقدمة  مما في  في الدخل    اتلتفاوتل ةإلى تحقيق خفض أكثر جذري    
نمو الإنتاجية في هذه البلدان من خلال زيادة تقسيم العمل واستغلال الفـرص       تعزيز  كبيرة ل 
 أمـام اً  واسع  مجالاًاً  أن هناك أيض  ذلك  يعني  و. للاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة   المتاحة  

 بدرجة   من خلال توزيع مكاسب الإنتاجية على قدم المساواة        التفاوتهذه الدول للحد من     
  . نمو الطلب أيضاً منعززي بما، أكبر

الصلة بين النمو وخلق فرص العمل في البلدان النامية، التي لا تزال تعتمد أن ولا شك   
البلـدان   عليه في هيباشرة مما مهي صلة أقل على إنتاج وتصدير السلع الأولية،  اً  كبيراً  اعتماد
التي تتحدد بصورة تحركات أسعار السلع الأولية باً قوياً تأثرتأثر ما ياً كثيرأداء نموها  ف. المتقدمة
في كثير من البلدان النامية، اً  كبير جد  قطاعالقطاع غير الرسمي    فإن  وعلاوة على ذلك،    . ةدولي
لا تـستأثر   ،   تلك البلدان  في كثير من  و. الحجمصغيرة  تشيع فيها إلى حد ما الأعمال الحرة ال       و

ذات من مجموع الوظـائف     اً  صة صغيرة نسبي  إلا بح  التحويلية   ةرسمية في قطاع الصناع   ال العمالة
 عليـه في    هي بكثير مما    أقلاً  ، وعادة ما تلعب النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية دور        الأجر

تـدابير  بلدخل للقطاع الرسمي لعامة لسياسة االكمال إ فمن المهم ،ولذا. البلدان المتقدمةمعظم  
  .في المهن الحرةلعاملين ليعملون بشكل غير رسمي ون ل والقدرة الشرائية لمولزيادة الدخ
 ـنمو الإنتاجية   ب أسعار المنتجين الزراعيين     تربطالآليات التي   ومن شان      في اً  عموم

 حـد   كما أن استحداث  . ن الريف الظروف المعيشية لسكا  من  اً  سن تدريجي تحالاقتصاد أن   
المعـدل  مع لاقتصاد وا مع اتجاه نمو إنتاجية وتعديله بانتظام بما يتماشى أدنى قانوني للأجور،    
.  والنمـو  والإنتاجيةعلى دينامية الاستثمار    اً  إيجابياً   أثر يمكن أن يترك  المستهدف للتضخم،   
فإن لحد الأدنى للأجر،     يحصلون على ا   في صفوف من  الفقر  وطأة   من   وإلى جانب التخفيف  

 من المرجح   الذي المزيد من فرص العمل استجابة لارتفاع الطلب،         أن يخلق اً   يمكن أيض  ذلك
حد أدنى  فإن وضع   وعلاوة على ذلك،    . اًلسلع والخدمات المنتجة محلي   على ا اً   أساس يشتدأن  

 ـاً   مرجع اوفريمكن أن ي   بمرور الوقت    هقانوني للأجور وتعديل   جـور في   لتحديـد الأ  اً  مهم
 تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور في       ة بمكان بوصحيح أن من الصع   و. الاقتصاد بشكل عام  

مثل  إكمال الاقتصادات من    تلكفي  فلابد  . قطاعات غير رسمية كبيرة   التي تضم   الاقتصادات  
مقومات  استراتيجيات لتحسين إلى جانب وضع العامة،   بتعزيز فرص العمل  هذه التشريعات   

  .صغيراللإنتاج ل للازمةالحياة ا
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  التأثير على توزيع الدخل عن طريق الضرائب
 اتالضرائب على الدخل والثروفإن بالإضافة إلى سياسات سوق العمل والأجور،        
للجميع اً مجانلخدمات العامة ا جانب الإيرادات، والتحويلات الاجتماعية وتوفير فيالمتراكمة 

  .في التأثير على نتائج التوزيع اًمحورياً في جانب النفقات، تلعب دور
 أكثـر  الدخول القابلة للإنفاقفض التفاوت بين    تخ أنتصاعدية يمكن   الضرائب  فال  

زيادة الـضرائب وزيـادة الإنفـاق       الذي تتركه   تأثير الصافي   فال. ةل الإجمالي و الدخ مما بين 
، صاعديةتضافي أكثر   الإتوزيع العبء الضريبي    إذا كان    أقوى   يكونالطلب  على  الحكومي  
على حساب مدخرات دافعي الضرائب     يكون  من مدفوعات الضرائب الإضافية     اً  لأن جزء 

  . الدخلةالفئات المنخفضه مقارنة بلادخار أعلى منل الدخل، حيث الميل ةفي الفئات المرتفع
ثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية في البلدان المتقدمة، عنـدما           التجربة العقود   و  
ات مرتفعة   الاستثمار وإن كانت  أعلى   الحدية وضرائب الشركات  دلات الضرائب   كانت مع 

للاستثمار في القدرة الإنتاجيـة     الحرة   الأعمال   أصحاب استعدادإلى أن   تشير  ،  هي الأخرى 
 بل يعتمد على توقعاتهم     بعينه؛ الأول على صافي الأرباح في وقت        في المقام عتمد  يالجديدة لا   

يمكـن  و. ضافيةالإقدرة  بتلك ال  إنتاجها همسلع والخدمات التي يمكن   على ال   مستقبلاًلطلب  ل
 من خلال   تؤدي النفقات العامة، و   تزداد عندما   ، حتى تتحسن أو   ،ستقر هذه التوقعات  أن ت 

  .زيادة الطلب الخاصإلى ل ودخالتي تتركها على الالآثار 
ق الحكومي نطاق استخدام الضرائب والإنفا أن يكون    من المرجح    فإنفي الواقع،   و  

.  النمو الاقتصادي أكبر بكثير مما يفترض عادة       تقويض من دون    التفاوتلأغراض الحد من    
زيـادة  ، من خلال    العليا، وخاصة في فئات الدخل      ةل المرتفع وضرائب على الدخ  الفرض  و

 أصحاب الـدخول العاليـة،      التي يتمتع بها  طلقة  الميزة  الم الضرائب لا يزيل     في سلم التدرج  
فـرض ضـرائب علـى      كما أن   . سلم الدخل في  لآخرين للارتقاء   التي تدفع ا  فز  اوالح  ولا

مـن  المتأتية ل الأرباح و بمعدل أعلى من دخيةرأسمالالرباح الأل من  و الريعية والدخ  الدخول
 -  حتى الآن في العديد من البلدان        يحدث أقل كما    ت وليس بمعدلا  -  أنشطة الأعمال الحرة  

لأنشطة المالية غير المنتجـة إلى      لايد في ضوء التوسع المفرط      برر على نحو متز   مخيار  كيبدو  
  .كبير  حد
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   لفرض الضرائب في البلدان الناميةمتسع هناك أيضاً
تصاعدية يتطلب  الضرائب  ال في الدخل بشكل فعال من خلال        التفاوتمعالجة  إن    

وهـو  ،  كبيرةية  قدرة إدار عن توفر     فضلاًمن العمالة الرسمية في الاقتصاد      اً  درجة عالية نسبي  
 البلـدان   هابما في ( هذه الدول    غير أن . الحاليكثير من البلدان النامية في الوقت       تمتلكه  لا    ما

 التي يمكن أن تسهم في تحسين       للإيراداتمن المصادر المحتملة    اً   عدد تملك)  الدخل ةالمنخفض
  . في نفس الوقتالمساواة مع زيادة عائدات الحكومة

لى الثروة والإرث هو مصدر محتمل للإيرادات العامة  فرض ضرائب ع  كذلك، فإن   
النامية للحد مـن التفـاوت في    والبلدان البلدان المتقدمةيمكن الاستفادة منه في العديد من       

الضرائب علـى   ف.  الحكومة  أمام  المالي الحيزتوزيع الدخل والثروة على حد سواء وتوسيع        
 على سبيل المثـال،     ،لمعمرة والأصول المالية  العقارات والحيازات الكبيرة والسلع الكمالية ا     

اً  من الضرائب على الدخل الشخصي، ويمكن أن تمثل مصدر         هاجمعفي  تكون أسهل     عادة ما 
  . في الدخل وتوزيع الثروةالتفاوتيزداد فيها  في البلدان التي للإيراداتاً هام

اسـتغلال المـوارد    الدخول المتأتية مـن     تعتبر  الموارد،  بفي البلدان النامية الغنية     و  
آخـر  اً  هاماً  لسلع الأساسية مصدر  لسعار الدولية   الأالطبيعية والمكاسب الناجمة عن ارتفاع      

 في هذه البلدان الناميـة علـى نـصيبها          حصول الحكومات من خلال   و. لإيرادات العامة ل
يكون بمقدورها أن في قطاعي النفط والتعدين، اً  السلع الأساسية، وخصوصريعمن  العادل

علـى   من الموارد الطبيعية بالفائدة على جميع السكان، وليس فقـط        تهاثروتعود  أن  ضمن  ت
 بـشكل خـاص، حيـث       ويتسم ذلك بالأهمية  .  المحلية والأجنبية  الأطرافعدد قليل من    

 الممكنة من الموارد الطبيعية بشكل كبير خلال العقـد الماضـي نتيجـة         الإيرادات ازدادت
  .ةلارتفاع أسعار السلع الأساسي

لتعديل المعاملة الضريبية للشركات عبر الوطنيـة،       اً  كبير  يبدو أن هناك مجالاً   كما    
ما تحاول جذب الاسـتثمار     اً  كثيرالبلدان النامية   ف. والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام    

 المضيفة المحتملة   البلدان مع   غير أن المنافسة  . ماليةتسهيلات  الأجنبي المباشر من خلال تقديم      
لـضرائب  ل انهيار سريع لأنه يتسبب في    اً   نظر ،ثل مشكلة تم ةفضمختقديم ضرائب   خرى ب الأ
التي تـستند إلى   مزايا الموقع الأولية أن الحيز المالي في جميع البلدان المعنية، في حين         يقلص  مما

  .تآكل مع مرور الوقتال تميل إلى الضرائب
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  د من التفاوتيح العام الإنفاق
وتوفير الخدمات الاجتماعية العامة يمكن أن      اً  الموجهة جيد ماعية  التحويلات الاجت إن    
 على سبيل   ، الإنفاق على التعليم   فازدياد.  للإنفاق  الحد من التفاوت في الدخل المتاح      تؤدي إلى 

ولكـن  اً،  لدخل، لا سيما في البلدان الأكثر فقر      ل  سهم في توزيع أكثر عدلاً    يمكن أن ي  المثال،  
 خلق فرص العمـل يعتمـد   غير أن. هذا التعليممثل  تلقوا لمن عمل   توفير فرص  في حالة فقط  

  .ينالخدمات الرسميو التحويلية ةالصناعقطاعي  التوسع في وبخاصة ،على دينامية النمو الشامل
 عدد من البلدان النامية في الـسنوات        ها، مثل التي بدأ   ة العام العمالةيمكن لخطط   و  
وتحديد حـد   ى توزيع الدخل عن طريق الحد من البطالة،         علاً  إيجابياً   أثر أن تترك الأخيرة،  

 حتى  ذلك يمكن تنفيذ    إذ. اً للأجور، وتوليد الطلب على السلع والخدمات المنتجة محلي        أدنى
 الجمع بينـها وبـين    يمكن  كما  ،  الإدارية المتدنية  القدرة   ذات الدخل   ةفي البلدان المنخفض  

ما كانت مدروسة   إذا  كما أنها يمكن،    .  العامة مشاريع تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات     
  . جذب العمال إلى القطاع الرسميفي تساعد أن جيد، بشكل

أشكال مختلفـة   في   المرتفعة الضرائب   إيراداتالعائدات من   أن تستخدم   اً  ويمكن أيض   
 الريفـي وني لصغار المنتجين في القطاعين الحضري الصناعي        تقمن القروض الميسرة والدعم ال    

 مثل هـذا  فإن توفير ونمو الدخل في هذه الأنشطة، الإنتاجية دعم وإلى جانب .  حد سواء  على
 إلىوالعمـال   الحـرة   بمثابة وسيلة لجذب صغار رجال الأعمال       اً  أيضيمكن أن يكون    التمويل  

  .القطاع الرسمي

  البعد الدولي
صاد الكلي لبلد   أداء الاقت يتأثر  اً،  زداد ترابط التي ت فتوحة  الم اتالاقتصادمن  في عالم     
لتقلبات ليمكن و. في البلدان الأخرىالعامة السياسات بأكثر بالتطورات الخارجية وفما أكثر 

 ـ  تالعمـلا أسـعار   ختلالات  لاالحادة في الأسعار العالمية للسلع المتداولة و        إلىؤدي  أن ت
  .البلدانمختلف تشوهات في المنافسة الدولية بين المنتجين في 

 في أسواق العملات    اية الكلية التي تنشأ عن سوء التسعير هذ       الصدمات الاقتصاد و  
الطريقـة  و. اتلا يمكن بالتالي معالجتها على مستوى الـشرك     وتؤثر على الاقتصاد ككل،     

 قيمة العملات   خفض أو   إعادة تقييم المناسبة للتعامل مع مثل هذه الصدمات هي عن طريق          
.  القدرة على المنافسة الدولية    وهامنتجيفقد   من خفض الأجور في البلدان التي       المعنية، بدلاً 
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تحركات أسعار الصرف الاسمية ينبغي أن تعكس التغيرات في فروق معدل التضخم أو في              ف
القائم علـى مبـدأ     سلوك  ال الحيلولة دون اً   أيض  ذلك ومن شأن . نمو تكاليف وحدة العمل   

  . في التجارة الدولية‘إفقار الجار‘
 مع  بها البلدان تعامل  ت الطريقة التي    يتمثل في طار الدولي   آخر في الإ  هام   جانب   وثمة  

قدر أكبر من التنسيق فيما بـين       توفر  وقد يكون من الضروري     . ة الثابت الأموال نقل رؤوس 
 هذا يهدفوينبغي أن . والضرائبالأجور في مجالي   تجنب المنافسة فيما بينها     لالبلدان النامية   

 ؛ الضرائب الوطنيـة بخططاً  تمامالقبول: بدأينبم بالتقيد التنسيق إلى إلزام الشركات الأجنبية 
 معـدل التـضخم     زائدزيادة في الإنتاجية الوطنية     ال لتتماشى مع وتعديل الأجور الحقيقية    

يحرم ولن  .  للشركات المحلية  ا معيار آن المبد انسيكون هذ و. وطنيعلى الصعيد ال  المستهدف  
 ـ -  الإضافية همرباحالأخير المستثمرين الأجانب من أ    المبدأ  هذا   ضخمة في كـثير مـن      ال

 في البلـد    المنخفـضة الأجـور   و المتطورة   الجمع بين التكنولوجيات   عن   الناتجة - الأحيان  
 بما يتماشى  ولكن   تهم مع إنتاجي  تمشياًلن ترتفع    عندهمالمضيف، وذلك لأن تكاليف العمل      

  .متوسط زيادة الإنتاجية في الاقتصاد المضيف ككلمع 

* * * *  

 التي تـتمخض عنـها     أن كفاءة النتيجة     أن تظهر كل هذه الاعتبارات    ن شأن   وم  
 المتأتية مـن  ل  و التفاوت بين الدخ   ازديادتطلب  تعمليات السوق في اقتصاد يزداد عولمة لا        

النمو والتنميـة   ف.  الدخول الشخصية  وازدياد ضعف الأجور،  تلك المتأتية من    رأس المال و  
سياسات جود  وإعادة التوزيع، فضلا عن ولق فرص العمللخ ةتدابير نشط يتطلبان   نالشاملا
 ـ تعز يكـون مـن شـأنها     الـصناعة   ولاقتصاد الكلي وأسعار الصرف     بالنسبة ل  داعمة ز ي

سـيؤدي إلى   فضل للدخل   الأتوزيع  فال. لائقةالعمل  ال وخلق فرص    ة الإنتاجي اتالاستثمار
 خلـق    يسفر عن تسريع   أن بدوره   من شأن ذلك  و. تعزيز الطلب الكلي والاستثمار والنمو    

عالية الإنتاجية التي تقدم أفضل المكافـآت والمزايـا         النشطة  الأفرص العمل، بما في ذلك في       
  .التفاوتازدياد بالتالي من بما يحد الاجتماعية، 

  
  سوباتشاى بانيتشباكدى
  الأمين العام للأونكتاد




